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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

في الواقع، أن هذا الكلام في غاية الأهمية بالنسبة للدعوى، خصوصا إذا عرفنا أن الدعوى قد تكون هي الوسيلة الأساسية، أو الوحيدة غالبا في الوصول إلى الحق، والتعبير عنه، وذلك عند إنكاره، وجحده، والاعتداء عليه من أي شخص أو من أي طرف. ولذلك، فهي تدخل في مقدمة الواجب، الواجب طلب الحق، وطلب الحق لا يتأتي إلا عن طريق الدعوى. إذا، فالدعوى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثلا: إذا كانت عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فنقول: إن الركبة  من العورة؛ لأنه لا يتم ستر هذا الجزء ما بين السرة والركبة إلا بسترها، فيكون سترها واجبا  هي قاعدة مهمة جدا، ولها فروع في كل أبواب الفقه؛ ولذلك؛ فرفع الدعوى يدخل في مقدمة الواجب، إذا، طرفها واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وأحيانا تكون حرامًا، إذا عرف الإنسان أن دعواه ملكية هذا الشيء، أو أن عقده عليه باطل، ومع ذلك، يرفع الدعوى، فهذا حرام؛ لأنه مبني على ظلم، والمبني على الظلم ظلم، وتجنب الظلم واجب، وفعله حرام. إذا فرفع الدعوى في هذه الحالة حرام. كما قد  يكون رفع الدعوى حرامًا أيضا، إذا كان المدعى عليه لا مانع عنده، ولا يجحد، ولا ينكر، وهو على استعداد لتسليم المدعى به إذا طلبه المدعي. 
ومع ذلك، فإن المدعي يلجأ إلى الدعوى للتشهير فقط بالمدعى عليه؛ لأن هذا من باب إلفاق التهمة بالأبرياء، فطلب العيب للبرآء حرام، فالتشهير بالحرام، ورفع الدعوى ضد الأبرياء حرام، ضد من لا ينكر،   ومن لا يجحد.
 لكن، ما دليل مشروعية الدعوى عندما تكون واجبة، أو مباحة؟
عندنا على ذلك أكثر من دليل، بل أدلة عديدة نكتفي في هذا المقام بذكر دليلين صحيحين فقط، خصوصًا أن من النادر أن ينكر أحد دعوى مشروعية الدعوى، عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق، فلا ينكر ذلك عاقل. فعن ابن عباس {: ((أن رجلًا من حضرموت، ورجلًا من كندة، اختصما إلى النبي  فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي؛ أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله  للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، ليس يتورع عن شيء. فقال : ليس لك إلا ذلك. فانطلقا ليحلفا، فقال  لما أجبر: أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض)) رواه مسلم في الصحيح، وأبو داود. 
والحديث في غاية الوضوح، فهو قضية واضحة. فيها المدعي، وهو الرجل الحضرمي، والمدعى عليه، وهو الرجل الكندي، المدعى به، وهو ملكية بئر أو أرض، وواضحأن النبي  جعل أساس الحكم: أن المدعي عليه أن يثبت هذا. ولذلك، سأله النبي : ((ألك بينة؟ قال: لا. قال:فلك يمينه)). يعني: يقسم. فالمدعى عليه يقسم أن هذه الأرض ملكه هو.فلك يمينه. فالمدعي اعترض بأن الرجل فاجر، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقول المدعي في المدعى عليه ما يعرفه، حتى وإن كان فيه شيء من الأذى، وذلك؛ ليبصر القاضي به: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [النساء: 148].
يجوز أن يتناول الإنسان غيره بشيء مما يكره في حالة القضاء؛ لذلك قال: الرجل فاجر، لا يتورع أن يحلف على ما ليس له فيه حق. لكن النبي  مع وجود هذا الاحتمال الذي لم يكذبه  قال: ((ليس لك إلا ذلك)) يعني: ليس لك إلا يمينه، حتى وإن كان ما تقوله حقًّا. 
النبي  بين أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر، لكنه في الوقت نفسه حذر من الحلف على باطل، فتوعد وهدد من يحلف على مال لغيره؛ ليأكله بالباطل، أن الله  يأتي يوم القيامة وهو غضبان عليه، لا يكلمه، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
هذا دليل، ووجه الاستدلال به واضح، وهو أن النبي  قال للحضرمي: ((ألك بينة؟)) وعندما قال: لا. قال: إذا، هو يحلف لك. فقال: ليس لك إلا ذاك. ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس لك إلا ذاك)) وهو حديث صحيح. 
ودليل آخر، عن الأشعث بن قيس > قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ، فقال رسول الله : شاهداك أو يمينك. قلت: إنه إذا يحلف، ولا يبالي. فقال رسول الله : ومن حلف على يمين يستحق بها مالًا، وهو فيها فاجر، لقي الله  وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [آل عمران: 77])). 
وهذا الحديث أيضا واضح، فهنا مدعي، ومدعى عليه. وقد روى هذا الحديث سيدنا الأشعث بن قيس، وبين أنه كان بينه وبين رجل خصومة في بئر، ويقول: إنهما اختصما إلى رسول الله في هذا البئر، فقال له ((شاهداك أو يمينك))؛ لأن الأشعث بن قيس كان هو المدعي، ادعى أن البئر حقه، فقال له: شاهداك يعني: البينة، أو يمينك، فلما حاول أن يشكك في مصداقية المدعى عليه، وأنه يحلف ولا يبالي، بين له النبي  ولنا وللأمة كلها، أنه سيبوء بإثم هذا الحلف الكذب، وهو إثم عظيم؛ لأنه يلقى الله  يوم القيامة فلا يكلمه، خصمه، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. 
هذا وعيد شديد جدا، فمن يفعل ذلك يرتكب إثمًا خطيرًا، هو أن الله يخاصمه، فلا يكلمه، ويعرض عنه؛ لأنه أعرض عن الحق، ولا يكلمه؛ لأنه لم ينطق بالصدق، ولا ينظر إليه؛ لأنه لم ينظر في عواقب الأمور، وتجرأ على اليمين الغموس، وأقسم على أنه صاحب حق، وهو يعلم أنه كذاب، وأنه ليس بصاحب حق.
فهذا أيضا حديث صحيح يشهد بأنه يجوز رفع الدعوى عند القاضي، وأنه على المدعي البينة، أو اليمين. وأن على المدعى عليه في كل الأحوال اليمين. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وواضح أيضًا، أنه إذا كان المدعي يعلم أنه كاذب، فسيبوء بإثم هذه الدعوى. وكذلك، إذا كان يغلب على ظنه أنه كاذب، وكذلك إذا كان المدعى عليه لا يمانع في تسليم المدعي ما يدعيه دون أن يلجئه إلى القضاء، لكن صاحب الدعوى يترك هذا، ويلجأ إلى القضاء للتشهير  يشهر المدعي بالمدعى عليه ظلمًا وبهتانًا، مع أنه مستعد أن يسلم إليه ما يدعي به، لكن يريد التشهير، فهذا حرام أيضا. وعرفنا من الحديثين، أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر.
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